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منهج المستوى الرابع كلية الشريعة 
المشبع

في شرح الحاشية للروض المربع
أسئلة باب الربا والصرف
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

أسئلة باب الربا والصرف
(باب الربا والصرف) أي هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك، وقد اعتنى الشارع بالنهي عن البيوعات الفاسدة، الربا وغيره، لأنه يحتاج لبيانها لكونها على خلاف الأصل ، لا الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل، وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، حتى ود عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيما فيه شائبة الربا، عهدا ننتهي إليه.
1. عرف الربا لغة وشرعاً.وبين الأصل في حرمته.

(الربا مقصور)يكتب بالألف والواو والياء.
(وهو لغة: الزيادة)يقال: ربا الشيء يربو، زاد وعلا.
(لقوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ }  أي علت)وارتفعت وقال: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ } أي أكثر عددا {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ } أي ليكثر، و«أربى الرجل» إذا عامل في الربا.
(وشرعا: زيادة في شيء مخصوص)وهو المكيل والموزون، إما بتفاضل في المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها، أو بنسأ في المكيلات بالمكيلات، ولو من غير جنسها، والموزنات بالموزونات كذلك، ما لم يكن أحدهما نقدا، ويطلق الربا على كل بيع محرم.
(والإجماع على تحريمه.) أي في الجملة، فلا ربا بين السيد وعبده، وقيل: ومكاتبه ونقل رواية إباحته في دار الحرب، بل الأصل في تحريمه الكتاب والسنة، ولا ريب أنه أخذ مال من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته،وله حرمة عظيمة وحرمة ماله كحرمة دمه، فوجب أن يكون حراما.
(لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا } ) وذلك أن المشركين لما اعترضوا على أحكام الله وشرعه و {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا } أي نظيره فلم أحل هذا وحرم هذا؟ أبطل الله قولهم، وأخبر أن الذين يعاملون به {لا يَقُومُونَ } من قبورهم مما يصيبهم بسبب أكله {إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } أي كما يقوم المصروع حال صرعه، ردا على ما قالوه من الاعتراض بتفريق الله بين البيع والربا حكما، ثم قال: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا } وفي الخبر «وإن كثر فعاقبته إلى قل» ثم قال: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ }.

وفي الصحيح «اجتنبوا السبع الموبقات» يعني المهلكات وذكر منها «أكل الربا» ولعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده وغير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريمه، حتى ذكر الشيخ أن الشهادة على العقود المحرمة، على -وجه الإعانة عليها- حرام.
2. عرف الصرف لغة واصطلاحا.

([والصرف] بيع نقد بنقد.)سواء اتحد الجنس أو اختلف، وهو لغة النقل والرد.
(قيل: سمي به لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان)وسمت العرب صرير الباب والبكرة صريفا، لتصويتهما.
(وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.)كعدم الزيادة في بيع نحو: بر ببر، وفي القاموس: وصرف الحديث أن يزاد فيه ويحسن، من الصرف في الدراهم، وهو فضل بعضه على بعض في القيمة وكذلك صرف الكلام. 
3. بين أنواع الربا.مع بيان الجلي منها والخفي وحكمة تحريم كل منهما.

(والربا نوعان، ربا فضل، وربا نسيئة)والفضل الزيادة، والنساء التأخير، قال ابن القيم: الأول جلي، والثاني خفي ، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني وسيلة فتحريمه من باب سد الذرائع.
4. بيع حكم الزيادة في بيع مكيل بجنسه حالاً.مطعوماً كان أو غيره مع الاستدلال من السنة والتمثيل.وما معيار التساوي فيه؟

(و[يحرم ربا الفضل في] كل [مكيل] بيع بجنسه)لعدم التماثل بالإجماع، للخبر الآتي وغيره، ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله.
(مطعوما كان كالبر)والشعير، والذرة والدخن والأرز، والعدس، والتمر والباقلا، ونحو ذلك من الثمار والحبوب المطعومة، فلا يباع إلا متساويا، والتساوي لا يعرف إلا بمعياره الشرعي وهو الكيل.
(أو غيره كالأشنان) أي أو كان غير مطعوم كحب الأشنان، وحب القطن، ونحو ذلك من جميع المكيلات.
5. بيع حكم الزيادة في بيع موزون بجنسه حالاً.مطعوماً كان أو غيره مع الاستدلال من السنة والتمثيل.وما معيار التساوي فيه؟ 
6. اذكر خلاف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة .مع الاستدلال والمناقشة  والترجيح وتحرير محل النزاع وبيان سبب الخلاف وثمرة الخلاف.(راجع المسائل الموزعة على الطلاب)
7. اذكر خلاف العلماء في علة الربا في النقدين .مع الاستدلال والمناقشة  والترجيح وتحرير محل النزاع وبيان سبب الخلاف وثمرة الخلاف. .(راجع المسائل الموزعة على الطلاب)
8. صيغة أخرى للسؤال : اذكر أقوال العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة واستدل للقول الراجح بثلاثة أدلة.
([و] في كل [موزون بيع بجنسه] ) أي ويحرم ربا الفضل في كل موزون بيع بجنسه، لعدم التماثل بالإجماع.
(مطعوما كان كالسكر.)والدهن، والخل، واللبن، واللحم، ونحوه.
(أو لا كالكتان)والقطن، وكالحرير، والصوف، والحديد، والنحاس، والذهب والفضة، ونحو ذلك، وفي الاختيارات، العلة في تحريم ربا الفضل الكيل والوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، وطائفة خصت المكيلات بالقوت، وصوبه ابن القيم.

قاعدة كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم، من جنس واحد، ففيه الربا، رواية واحدة، كالأرز، والدخن، والذرة، والقطنيات، والدهن، والخل، واللبن، واللحم، ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم، أو اختلف جنسه، فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، كالتبن، والنوى، والقت، والطين، إلا الأرمني، فإنه يؤكل دواء، فيكون موزونا مأكولا، فهو من القسم الأول، وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل، أو الوزن، من جنس واحد، ففيه الخلاف، وقال الشارح: الأولى حله.
9. بين القاعدة في الربا في التحريم والحل فيما لو اتفقت العلة أو الجنس أو اختلفا.

(لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد» رواه أحمد ومسلم.)فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب، بجميع أنواعه، من مضروب وغيره، والفضة بالفضة، بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وحكاه النووي وغيره إجماعا، والبر بالبر وهو الحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر بجميع أنواعه، والملح بالملح، مثلا بمثل في المقدار، وسواء بسواء وروي «وزنا بوزن» فلا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، ولا مكيل بجنسه إلا كيلا اتفاقا، لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي يدا بيد، أي حالا، مقبوضا في المجلس، قبل افتراق أحدهما عن الآخر. 

وحكي الوزير وغيره إجماع المسلمين على أنه لا يجوز بيع جنس منها بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وأنه لا يباع غائب منها بناجز، وحرم في هذا الجنس الربا من طريق الزيادة والنساء، وإذا اتفقا في العلة، واختلفا في الجنس، منع النساء، وجاز التفاضل، وإن اختلفا في العلة جاز النساء والتفاضل، واستثني النقدان من الموزونات. لئلا ينسد باب السلم، ولإجماعهم على جواز إسلامهما في الموزونات من الحديد وغيره.
10. بين حكم جريان الربا في الماء .مع التعليل.

(ولا ربا في ماء)لإباحته في الأصل، وعدم تموله عادة، وضعف العلة التي هي الكيل، فلم تؤثر.
11. بين حكم جريان الربا في فيما لا يوزن عرفا لصناعته على المذهب.مع التعليل والتمثيل.وماذا يستثنى من ذلك؟وما الراجح في ذلك؟وما الراجح في علة النقدين؟

(ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس)فمعمول الصفر، والنحاس، والرصاص، والفلوس -ولو كانت نافقة- لا يجري فيه الربا، لخروجه عن الكيل والوزن بالصناعة عن علة الوزن وعدم النص والإجماع، وهذا مذهب جمهور العلماء.
(غير ذهب وفضة.) أي غير ما يعمل منهما، فلا يخرجهما عن أن يكون ربويين فالحلي لا تخرجه صنعته عن الربا، عند الأكثر، والمعتمد: ما لا يوزن لصناعته، في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فلا يصح مطلقا، لكونهما موزوني جنس وعن أحمد: العلة فيهما الثمنية وهو قول مالك، والشافعي، قال ابن القيم: وهو الصواب، فإنه أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس، والحديد وغيرهما، وقال: التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، وذكر نحوا من ثلاثين دليلا على صحة التعليل بالثمنية، واحتج هو والشيخ بأن الحلي كان عند الصحابة، ولم يجئ أن بيعه بنقد ممنوع، فإنه لا بد أن يتبايعوه، والمانعون معهم أصل المنع، والأحوط المنع.
12. بين حكم جريان الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن على المذهب.مع التمثيل والتعليل.

(ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كبيض، وجوز)وتفاح، ورمان، وبطيخ، وحيوان، فيجوز بيع بيضة، وجوزة وبطيخة بمثلها لأنه ليس مكيلا، ولا موزونا، قال حمد بن معمر، وما جرى هذا المجرى يجوز فيه التفاضل، إذا كان يدا بيد.
13. بين ما يشترط في بيع مكيل بجنسه أو موزون بجنسه .مع الاستدلال من السنة.

([ويجب فيه] أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل [الحلول والقبض] ) وهذا بإجماع المسلمين، وفي المستوعب، يشترط القبض في ثمانية من العقود، السلف ، والصرف، وما يدخله الربا، والرهن، والقرض، والهبة والهدية والصدقة.
(من الجانبين بالمجلس)متعلق بالقبض، أي: يشترط إقباض البائع المبيع، والمشتري الثمن، بمجلس العقد.
(لقوله عليه السلام فيما سبق «يدا بيد» ) أي فيما سبق قريبا من حديث عبادة «ولا يباع منها غائب بناجز» ولا نزاع في ذلك، تسلم يد البائع المبيع للمشتري، وتسلم يد المشتري الثمن، ويستلم كل منهما من الآخر بالمجلس، قبل افتراق أحدهما عن الآخر.
14. بين حكم بيع المكيل بجنسه بغير الكيل.مع التعليل والاستدلال من السنة.

([ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا] ) كتمر بتمر، وبر ببر، وشعير بشعير، وكذا سائر الحبوب والمائعات لأن الكيل هو معياره الشرعي.
(فلا يباع بجنسه وزنا، ولو تمرة بتمرة.) أي وزنا، لخروجه عن جنس المشروع المأمور به.
15. بين حكم بيع الموزون بجنسه بغير الوزن.مع التعليل والاستدلال من السنة.

([ولا] يباع [موزون بجنسه إلا وزنا] ) كذهب بذهب، وفضة بفضة، ونحاس بنحاس، وحديد بحديد، ونحو ذلك مما أصله الوزن.
(فلا يصح كيلا)لاعتبار الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل، هي المساواة في معياره الشرعي.
(لقوله عليه السلام «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل» رواه الأثرم، من حديث عبادة بن الصامت)فأما الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، فهو في صحيح مسلم وغيره، وأما البر ونحوه فجاء مدا بمد، أي مكيالا بمكيال، مثلا بمثل، سواء بسواء، ولأبي داود «مدين بمدين» وحكى الوزير وغيره الاتفاق على أنه لا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، ولا مكيل بجنسه إلا كيلا، لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي، وأما ما لا يتهيأ فيه الكيل، كالتمور التي تغشاها المياه فالوزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة، جعل الكيل معيارا له، فيستفاد منه تأصيل المماثلة، وفي الاختيارات: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن -مثل الأدهان- يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا.
(ولأن ما خولف معياره الشرعي، لا يتحقق فيه التماثل.) أي فلا يجوز إلا بمعياره الشرعي وهو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، ولا عبرة بالمساواة في القيمة، مع اختلاف الكيل أو الوزن.
16. بين حكم الجهل بالتماثل في الربويات.

(والجهل به، كالعلم بالتفاضل) أي والجهل بالتماثل -حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه- كالعلم بالتفاضل، في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون.
(ولو كيل المكيل، أو وزن الموزون، فكانا سواء صح.) أي ولو بيع المكيل بجنسه كيلا، أو بيع الموزون بجنسه وزنا، فكانا سواء في معيارهما الشرعي، صح البيع، للعلم بالتماثل، المنصوص عليه في قوله «مثلاً بمثل سواء بسواء، يدا بيد».
17. بين حكم بيع بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا.مع الاستدلال من السنة.

([ولا] يباع [بعضه] أي بعض المكيل أو الموزون [ببعض] من جنسه [جزافا] لما تقدم) أي من الحديث، والتعليل، فلو باع بعض ربوي ببعض من جنسه جزافا لم يصح البيع، أو كان الجزاف من أحد الطرفين، كمد بر ببر جزافا، لعدم العلم بالتساوي والجزاف -بضم الجيم وتكسر- الحدس في البيع والشراء، ويقال: الجزافة، والمجازفة ، وهو بيع الشيء بالشيء بلا كيل، ولا وزن.
(ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي)وهو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون.
(فلو باعه صبرة بأخرى، وعلما كيلهما وتساويهما) أي علم المتعاقدان كيل الصبرتين، وعلما تساويهما في الكيل، صح البيع، للعلم بالتساوي.
(أو تبايعاهما مثلا بمثل، وكيلتا فكانتا سواء صح.) أي تبايع المتعاقدان الصبرتين مثلا بمثل، وهما يجهلان كيلهما وكلاهما أو يجهلان كيل إحداهما، وكالاهما في المجلس، أو تبايعاهما مكايلة، وكيلتا فكانتا سواء، صح البيع، للعلم بالتساوي، وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى، بطل البيع للتفاضل.
(وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها) أي لا يباع إحداهما بالأخرى جزافا، ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي، فإن علما صح.
18. بين ما يجوز في الربويات إذا اختلف الجنس من المعايير الشرعية وهل يجوز فيه الجزاف؟وماذا يشترط فيه؟.مع الاستدلال من السنة.

( [فإن اختلف الجنس] كبر بشعير، وحديد بنحاس)وكتمر بزبيب، وذهب بفضة، وكأشنان بملح، وكجص بنورة، وكخز بكتان ونحو ذلك.
( [جازت الثلاثة] أي الكيل، والوزن، والجزاف) أي جاز الكيل في الموزون، والوزن في المكيل، والجزاف في المكيل، والموزون، وصح بيع بعضه ببعض، كيلا، ووزنا، وجزافا، متفاضلا إذا كان يدا بيد.
(لقوله عليه السلام «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» رواه مسلم، وأبو داود.)من حديث عبادة وللترمذي وغيره «بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر، كيف شئتم يدا بيد» فأجاز بيع بعض هذه الأشياء ببعض، من غير تقييد بصفة من الصفات، إذا كان يدا بيد، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه يجوز الذهب بالفضة، وعكسه متفاضلين، وكذا التمر بالحنطة، أو الشعير، أو الملح، إذا كان يدا بيد ، وأنه لا بد في بيع بعض الربويات ببعض من التقابض، وإلا حرم، وبطل البيع.
19. بين ضابط الجنس والنوع على المذهب ؟.وهل يكون الجنس نوعا .وما هو الجنس والنوع المراد هنا؟.

([والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا] ) فهو أعم من النوع، والنوع أخص منه.
(فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها)وفي القاموس: هو كل ضرب من الشيء، فالإبل ضرب من البهائم.
(والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها)والنوع هو فرع الجنس الذي هو الأصل، وكل صنف من كل شيء.
(وقد يكون النوع جنسا، وبالعكس) أي وقد يكون النوع الذي هو فرع الجنس جنسا، باعتبار ما تحته، إذا اشتمل على أصناف، كالتمر وهو نوع لجنس الحلاوة، وجنس لأنواعه من البرني، والمعقلي ونحوهما، وبالعكس أن يكون الجنس نوعا بالنسبة إلى ما فوقه كالبر جنس، وهو بالنسبة إلى الحب نوع لأنه من الحبوب، فهو بالنسبة إلى ما تحته جنس، وبالنسبة إلى ما فوقه نوع، فالوصف بالجنسية والنوعية أمور نسبية.
(والمراد هنا الجنس الأخص، والنوع الأخص) أي لا الجنس العام، ولا النوع العام.
(فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس)فالجنس والنوع إما عامان، كالإنسان للجنس، والحيوان للنوع، وإما خاصان، كالحيوان للجنس، والإنسان للنوع، فالمراد هنا الجنس الخاص، كالبر، لا العام الذي هو المكيل، والنوع الخاص الذي هو البحيراني مثلا، لا العام الذي هو البر.
(وقد مثله بقوله [كبر ونحوه] من شعير، وتمر وملح.)لشمول كل اسم من ذلك لأنواع، وهو نوع، ويسمى جنسا باعتبار ما تحته من الأنواع، فالبر بأنواعه جنس، والشعير بأنواعه جنس، والتمر بأنواعه كالبرني والمعقلي جنس، والملح بأنواعه جنس، وكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد، وإن اختلفت مقاصدهما، كدهن ورد، وزئبق وياسمين لاتحاد أصلها، وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين كالتمر يشتمل على النوى وغيره، وهما جنسان بعد النزع، فلا يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وكذا البقية، اتحدت أنواع الجنس أولا، فاختلاف الأنواع لا يبيح التفاضل في الجنس المذكور، كما لا يبيح النساء.
20. بين ماذا تسمى فروع الأجناس من حيث الجنس والنوع وعدمه.مع التمثيل والتعليل.

([وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان] أجناس)وكذا الخلول ونحوها، فدهن الإبل جنس، ودهن البقر جنس، ودهن الغنم جنس.
(لأن الفرع يتبع الأصل)فالدقيق والخبز فرع عن أصله، والدهن فرع عن أصله، والخل ونحوه كل من ذلك فرع عن أصله.
(فلما كانت أصول هذه أجناسا، وجب أن تكون هذه أجناسا) ألحاقا للفروع بأصولها.
(فدقيق الحنطة جنس)وخبزها جنس وهكذا.
(ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي.) أي من الأدقة والأخباز، والأدهان والخلول، فدقيق الشعير جنس، وخبزه جنس، وخبز الذرة جنس، ودهن السمسم جنس، ودهن الزيتون جنس، والسمن جنس، وخل العنب جنس، وهكذا. فعسل النحل جنس، وعسل القصب جنس، وزيت الزيتون جنس، وما أشبه ذلك كذلك.
21. هل اللحم جنس باختلاف أصوله أو أجناس؟. مع التعليل والتمثيل.

([واللحم أجناس باختلاف أصوله] ) من إبل، وبقر، وغنم، وخيل،ونعام وغيرها.
(لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز)والأدهان، والزيوت ، وغير ذلك من فروع أصول أجناس، إلحاقا للفروع بالأصول، كما تقدم.
22. هل الضأن والمعز جنس واحد أو أجناس ؟مع التعليل.

(والضأن والمعز جنس واحد)لأن المعز نوع من الضأن، ولذلك اجتزي بإخراج الزكاة من أحدهما فلحم الضأن والمعز جنس واحد، فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا.
23. هل لحم البقر والجواميس جنس واحد أو أجناس ، وكذا الإبل؟مع التعليل.

(ولحم البقر والجواميس جنس)لأن الجواميس نوع من البقر، والبقر الوحشية يشملها اسم البقر فلحمها جنس واحد.
(ولحم الإبل جنس، وهكذا) أي ولحم الإبل العراب، والبخاتي، جنس واحد، لا يباع لحم أحدهما بالآخر، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وهكذا سائر الحيوانات، ويجوز بيع رطل لحم ضأن برطلي لحم بقر أو إبل.
24. هل اللبن جنس أو أجناس باختلاف أصوله؟.مع التمثيل.

([وكذا اللبن] أجناس باختلاف أصوله لما تقدم.) أي في قوله: لما كانت أصول هذه أجناسا، وجب أن تكون هذه أجناسا، فلبن الضأن والمعز جنس، ولبن البقر والجواميس جنس، ولبن الإبل العراب والبخاتي جنس، لا يباع بعضه ببعض متفاضلا، ويباع لبن جنس، بلبن جنس آخر متفاضلا، إذا كان يدا بيد.
25. هل اللحم والشحم، والكبد والقلب، والأَلية، والطحال ونحوها أجناس أو جنس؟ مع التعليل.وبين ما يجوز في بيعها ببعضها.

([واللحم والشحم، والكبد] والقلب، والأَلية، والطحال، والرئة والأكارع [أجناس] ) وكذا الرءوس، والدماغ، والمخ، والكلأ، والكرش، والمعي، والجلود، والأصواف، والعظام ونحوها، أجناس والطحال لكل ذي كرش إلا الفرس.
(لأنها مختلفة في الاسم والخلقة)فكانت أجناسا، كبهيمة الأنعام.
(فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا.)نحو أن يشتري رطل شحم برطلي لحم، وبالعكس، ورطل مخ برطلي كرش، ونحو ذلك، إذا كان يدا بيد، لأنهما جنسان كالنقدين، ويحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلاً، فلا يصح بيع لحم بمثله من جنسه بعظامه، ويصح إذا نزع عظمه، وتساويا وزنا، يدا بيد، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل كما تقدم، فلحم إبل بلحم غنم لا بأس به متفاضلا، إذا كان يدا بيد، ولحم الغنم جنس، فلا يباع لحم ضأن بلحم معز، وإلا وزنا بوزن، ويدل على أنهما جنس واحد نصاب الزكاة.
26. بين حكم بيع لحم بحيوان من جنسه على المذهب.مع الاستدلال لهم من السنة.

( [ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه] ) مقصود اللحم، وهو مذهب مالك والشافعي، وقاله الشيخ وغيره، كعضو شاة بطفل صغير مثلا، أو عنز.
(لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع اللحم بالحيوان».) وحملوه على جنسه، وقال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده، وروي:نهى أن يباع حي بميت، وروى ابن عباس أن جزورًا نحرت، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءا بهذا العناق؛ قال أبو بكر: لا يصلح هذا، قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك، وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان.
27. بين حكم بيع اللحم بحيوان من غير جنسه.مع التعليل والتمثيل.

([ويصح] بيع اللحم [بـ] حيوان من [غير جنسه] ) أي بغير لحم أصله.
(كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله، ولا جنسه، فجاز) أي لأن لحم الضأن ونحوه، ليس أصله البقر ونحوه، ولا جنسه، فيدخل في بيع الجنس بجنسه متفاضلا، فجاز بيعه كذلك، لكن يحرم بيعه نسيئة، عند جمهور الفقهاء، ذكره الشيخ وغيره، وقيده بمقصود اللحم، فالعلة بيع لحم بلحم، فيخرج بيع لحم بحيوان غير مقصود اللحم.
28. بين حكم بيع لحم مأكول بحيوان غير مأكول.مع التمثيل.

(كما لو بيع بغير مأكول) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول، كحمار وبغل، عند جمهور الفقهاء.
29. بين حكم بيع حب كبر بدقيقه أو سويقه.مع التعليل.وما الحكم إن بيع بغير جنسه؟مع الاستدلال من السنة.

([ولا يجوز بيع حب] كبر [بدقيقه ولا سويقه] ) الدقيق هو الطحين، والسويق دقيق الحنطة، أو الشعير يحمص ثم يبل بالسمن أو الماء.
(لتعذر التساوي)وفوات المماثلة، المأمور بها في قوله (إلا مثلا بمثل، سواء بسواء).
(لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من السويق)فيزيد الحب بالطحن، وينقص بأخذ النار، وكل منهما مكيل يشترط فيه، التساوي وهو متعذر هنا.
30. ما الحكم إن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه؟مع الاستدلال من السنة.

(وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح، لعدم اعتبار التساوي إذا) اتفاقا، كحب بدقيق شعير، لعدم جريان الربا بين أصلهما، لقوله «فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد».
31. بين حكم بيع نيء الجنس بمطبوخه .مع التعليل.

([و] لا بيع [نيئه بمطبوخه] كالحنطة بالهريسة) أي ولا يجوز بيع نيء بر وذرة وشعير، ونحو ذلك، بمطبوخ بر ونحوه، من جنسه، ومنه قوله: كالحنطة -وهي البر- بالهريسة يعني وكالخبز بالعجين ولحم نيء بمطبوخ من جنسه، لأخذ النار من أحدهما، فتفوت المماثلة.
(أو الخبز بالنشا) أو الفالوذج، أو السنبوسك، أو الحريرة ونحو ذلك.
(لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ، فلا يحصل التساوي)ولما في ذلك أيضا من الماء، فلا يتأتى العلم بالمماثلة، وكذا لا يجوز بيع خبز بدقيقه أو سويقه، كيلا ولا وزنا، للجهل بالتساوي، لما في الخبز من الماء.
32. بين حكم بيع أصل الشيء بعصيره أو خالصه بمشوبه.مع الاستدلال من السنة. 

([و] لا بيع [أصله بعصير] ) أي لا يصح بيع أصل ربوي بعصيره، وهو ما تحلب منه.
(كزيتون بزيت، وسمسم بشيرج، وعنب بعصيره)وكحب كتان بزيته، واعتصره استخرج ما فيه.
([و] لا بيع [خالصه بمشوبه]. ) أي ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه، أو مشوبه بمشوبه، لانتفاء التماثل المشترط أو الجهل به.
(كحنطة فيها شعير بخالصة) أي بحنطة خالصة، أو حنطة فيها شعير، بحنطة فيها شعير، يقصد تحصيله، أو فيها تراب يظهر أثره.
(ولبن مشوب بخالص) أي بلبن خالص، وكذا مشوبه بمشوبه.
(لانتفاء التساوي المشترط)بقوله صلى الله عليه وسلم «مثلا بمثل، سواء بسواء» إذا كان من جنس واحد، وإلا جاز التفاضل، إذا كان يدا بيد.
(إلا أن يكون الخلط يسيرا) أي إذا كان الشعير ونحوه يسيرا، لا يقصد تحصيله، ولا يظهر أثره، فلا يمنع الصحة ، لأنه لا يخل بالتماثل.
(وكذا بيع اللبن بالكشك)لا يجوز، لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن ومع أحدهما غيره، والكشك يعمل من اللبن والقمح، وكذا بيع حب جيد بمسوس، لعدم العلم بالتماثل، ويصح بيع جيد بخفيف وعتيق من جنسه، إذا تساويا كيلا، لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي، فلا يضر اختلافهما في القيمة.
(ولا بيع الهريسة، والحريرة، والفالوذج، والسنبوسك، بعضه ببعض.) أي ولا يجوز بيع الهريسة بعضها ببعض، ولا بيع الحريرة -بمهملتين- دقيق يطبخ بلبن أو دسم، بعضه ببعض، لأن فيها ماء ودهنا، ولا بيع الفالوذج لباب البر يلبك بالعسل، ولا بيع السنبوسك، بر وماء ورد، يحكم عجنه بالأدهان، بالشيرج والسمن، ثم يرق ويحشى لحما قد نعم قطعه، وفوه، وبزر، ممزوجا بالبصل والشيرج، ويطوى ويقلى في الدهن أو يخبز، فلا يباع بعضه ببعض، لانتفاء التساوي المشترط، وكذا الكعك، وخبز الأبازير لأنه من مسألة مد عجوة.
33. بين حكم بيع النوع بنوع آخر من جنس واحد .مع التعليل.

(ولا بيع نوع منها بنوع آخر)كبيع خبز بهريسة، أو هريسة بحريرة، أو سنبوسكة بفالوذج، وبالعكس لانتفاء التماثل المعتبر شرعا، إذا كانا من جنس واحد.
34. بين حكم بيع رطبه بيابسه .مع التمثيل والاستدلال من السنة.

( [و] لا بيع [رطبه بيابسه] ) أي رطب شيء من الربوي بشيء من يابسه، وهذا مذهب جمهور العلماء.
(كبيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب)والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة، وكذا المشمش والتوت وغير ذلك من سائر الربويات.
(لما روى مالك ، وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك) أي عن بيع رطب شيء بيابسه، وعلل بالنقصان إذا يبس، وهذا موجود في كل رطب بيابسه، والحديث صححه ابن المديني، والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وفي الصحيحين عن ابن عمر «نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا» والعلة في ذلك هو الربا، لعدم التساوي، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعا بلينته فهو أزيد أجزاء من الآخر، بزيادة لا يمكن فصلها وتمييزها ولا يمكن أن يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به.
35. بين متى يجوز بيع دقيق الربوي بدقيقه ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه. مع التعليل.

([ويجوز بيع دقيقه] أي دقيق الربوي [بدقيقه إذا استويا في النعومة]. ) كدقيق بر أو ذرة بدقيق بر أو ذرة، مثلا بمثل، كيلا بكيل، بشرط أستوائهما في النعومة، لئلا تختلف أجزاء الحب بالطحن، فيفوت التساوي.
(لأنهما تساويا حال العقد، على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان.)فجاز ، كبيع التمر بالتمر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وإن اختلف جنس الدقيقين، صح كيف تراضيا عليه، يدا بيد.
([و] يجوز بيع [مطبوخه بمطبوخه] ) أي ويجوز بيع مطبوخ جنس ربوي بمطبوخ ذلك الجنس الربوي، مثلا بمثل.
(كسمن بقري، بسمن بقري، مثلا بمثل.)ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر.
([و] يجوز بيع [خبزه بخبزه، إذا استويا في النشاف] ) أي ويجوز بيع خبز بر مثلا بخبز بر، مثلا بمثل إذا استوى الخبزان نشافا أو رطوبة.
(فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط) أي فلم يجز بيع أحدهما بالآخر لقوله «إلا مثلاً بمثل»
36. ما معيار التماثل في الخبز ؟مع التعليل.

(ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا) أي كما يعتبر النشا بالوزن.
(لأنه يقدر به عادة، ولا يمكن كيله)خبزا، كما لا يمكن كيل النشا، فاعتبر بما يقدر به عادة وهو الوزن، وكذا التساوي بين الجبن والجبن بالوزن، لأنه لا يمكن كيله، والعنب، والزبد والسمن، لأنه لا يمكن كيلها، صرح به في الإقناع وشرحه.
(لكن إن يبس ودق، وصار فتيتا، بيع بمثله كيلا.)لأنه انتقل بالدق من الوزن، إلى الكيل، فإن كان في الخبز من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود، كالهريسة، وخبز الأبازير، لم يجز إلا اليسير غير المقصود لأنه من مسألة مُد عجوة.
37. بين حكم بيع عصير الربوي بعصيره ورطبه برطبه.مع التعليل.

([و] يباع [عصيره بعصيره] ) أي يباع عصير الربوي بعصيره، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
(كماء عنب بماء عنب)وكزيت بزيت، وشيرج بشيرج، مدا بمد، مثلا بمثل.
([ورطبه برطبه] ) أي يجوز بيع رطب الربوي برطبه، مثلا بمثل، ويجوز بيع يابسه بيابسه، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
(كالرطب والعنب بمثله، لتساويهما) أي تساوي الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، وكذا التمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، مثلا بمثل، لتساويهما يبوسة، وقد يصير الجنس الواحد مشتملا على جنسين، كالتمر يشتمل على النوى وغيره، وهما جنسان بعد النزع، وكاللبن يشتمل على المخيض والزبد، متصلين اتصال خلقة، فما داما كذلك فجنس واحد لاتحاد الاسم، وإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين، ولو خلطا يجوز التفاضل بينهما.
38. ما المراد بالمحاقلة ؟وما حكمها؟.مع الاستدلال من السنة.

(ولا يصح بيع «المحاقلة» ) من الحقل وهو القراح الطيب يزرع فيه، ومنه: لا ينبت البقلة إلا الحُقلة والزرع قد تشعب ورقه، وظهر وكثر، وإذا استجمع خروج نباته، أو ما دام أخضر، كما في القاموس وغيره.
(وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه.) أي بحب من جنسه، وفي خبر زيد «المحاقلة أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم» وفي الصحيحين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة. والعلة الجهل بالتساوي.
39. بين حكم بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه أو بغير جنسه.مع الاستدلال.

(ويصح بغير جنسه)من حب أو غيره، كبيع بر مشتد في سنبلة بشعير أو فضة، لعدم اشتراط التساوي.
40. بين معنى المزابنة وحكمها.مع الاستدلال من السنة.

(ولا بيع «المزابنة» ) أي ولا يصح بيع المزابنة، لما ثبت من النهي عن بيعها، والمزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، والآخر دفعه بإمضائه.
(وهي بيع الرطب على النخل بالتمر) أي كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، والعلة في ذلك هو الربا، لعدم التساوي، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا بيع المحاقلة، والمزابنة، وألحق الشافعي، وغيره بذلك كل بيع مجهول بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده، وهو قول الجمهور، وقد دلت الأحاديث أنه لا يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار، لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط، لا يجوز البيع بدونه.
41. بين معنى العرايا اصطلاحا وحكمها.مع الاستدلال من السنة.وذكر خمسة من شروطها.

(إلا في العرايا) أي في بيع ثمر العرايا، فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه، والعرايا جمع عرية، والعرية هي النخلة، وفي الأصل: عطية ثمر النخلة، سميت بذلك لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، وفي الصحيح: نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وفي رواية «نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها رطبا».
(بأن يبيعه خرصا، بمثل ما يئول إليه إذا جف كيلا.) أي العرايا بأن يبيع الرطب على النخل خرصا، بمثل ما يئول إليه الرطب إذا يبس وكان تمرا يابسا، لا أقل، ولا أكثر، كيلا، لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، وإنما أقيم الخرص مكان الكيل للحاجة، فيبقى الآخر على مقتضى الأصل والخرص هو التخمين والحدس فيقول الخارص: هذا الرطب الذي على النخلة أو النخلات إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق مثلا، فيبيعه بثلاثة أوسق تمرا.
42. ما المقدار الذي تجوز فيه العرايا ؟مع الاستدلال من السنة.

(فيما دون خمسة أوسق)لقوله في «خمسة أوسق» وفي رواية «فيما دون خمسة أوسق» وهذا مذهب الجمهور ، قال ابن حبان: الاحتياط أن لا يزيد على الأربعة، وقال الحافظ يتعين المصير إليه.
43. بين حكم العرايا لغير محتاج للرطب .مع التعليل.

(لمحتاج لرطب)وإن لم يكن محتاجا لم يصح، فإنما أبيح للحاجة لا يباح عند عدمها كالزكاة للمساكين.
44. بين حكم العرايا لمن معه ثمن الرطب.مع الاستدلال.

(ولا ثمن معه) أي ولا ثمن مع المشتري من ذهب أو فضة، لما جاء في رواية زيد: أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا، ويأكلون مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
45. هل يشترط الحلول والتقابض في بيع العرايا أو لا؟مع التعليل.

(بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق) أي من مجلس العقد، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشارع، مما لم يمكن اعتباره في العرايا، فصارت الشروط خمسة، وزيد بأن يكون الرطب على رءوس النخل، وإلا لم يجز، لما تقدم من النهي عن بيع الرطب بالتمر.
46. ما ضابط قبض النخل في العرايا ؟ وما ضابط قبض التمر؟.

(ففي نخل بتخليته، وفي تمر بكيل) أي فالقبض فيما على نخل بتخلية بائع بين المشتري وبينه، وفي القبض في تمر بكيل أو نقل لما علم كيله، ولا يشترط حضور تمر عند نخل فلو تبايعا، وسلم أحدهما، ثم مشيا فسلم الآخر قبل تفرق صح القبض.
47. بين حكم العرية في غير الرطب على المذهب .وما الراجح في ذلك؟.

(ولا تصح في بقية الثمار)للنهي عن بيع الثمر بالتمر، وأنه لا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم، وإنما رخص لأصحاب العرايا بالشروط المتقدمة، وغيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات، وسهولة الخرص، بل لا تصح الزيادة على القدر المأذون فيه، إلا أن القاضي اختار جوازها في سائر الثمار، وهو قول مالك، وفي الإنصاف: هو مقتضى اختيار الشيخ.
48. بين حكم بيع ربوي بجنسه، ومع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما.مع تحرير المسألة وذكر أقوال العلماء والترجيح والاستدلال للقول الراجح بثلاثة أدلة.

([ولا يباع ربوي بجنسه، ومعه] أي مع أحد العوضين [أو معهما من غير جنسهما] ) أي جنس الثمن والمثمن، لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى الربا.
(كمد عجوة ودرهم بدرهمين)ولو فرض مساواة مد بدرهم، ودرهم بدرهم، لأن التقويم ظن وتخمين، فلا يتحقق معه المساواة، والجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل، والعجوة تمر بالمدينة معروف.
(أو بمدي عجوة) أي أو بيع مد عجوة ودرهم، بمدي عجوة، لم يجز، إذ لو صار المدان يساويان ثلاثة دراهم، كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد، ويبقى مد في مقابلة مد وثلث، وذلك ربا.
(أو بمد ودرهم) أي أو بيع مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، ولو كان المدان والدرهمان من نوع واحد، فلا يجوز، نص عليه، وكبيع محلى بذهب بذهب، أو محلى بعضه بفضة بفضة.
49. بين المذهب في مسألة مد عجوة مع الاستدلال له .مع بيان وجه الدلالة.

(لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابــتاعها رجل بتسعة دنانير، أو سبعة دنانير)قال: وفيها خرز وذهب، وفي رواية: خرز معلق بذهب.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا، حتى تميز بينهما» ) ولمسلم -حتى تفصل- ولأبي داود قال: إنما أردت الحجارة.
(قال: فرده حتى ميز بينهما.)ولمسلم: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» فدل على تحريم بيع الذهب مع غيره بذهب، حتى يفصل من ذلك الغير، ويميز عنه، ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره، ومثله الفضة مع غيرها بفضة، وكذلك سائر الأجناس الربوية، لاتحادهما في العلة، وهو تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا، فإذا كان مع أحد العوضين شيء لم يجز، لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق، كما تعذر الوقوف على التساوي في القلادة من غير فصل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو المفتى به.

وجوز الشيخ بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه، من غير اشتراط التماثل، ويجعل التماثل في مقابلة الصنعة، وفي الإنصاف: وعمل الناس عليه ا.هـ. وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن الحلية ليست بمقصوده، واختاره الشيخ، والمذهب والمفتى به الأول، سدا للذريعة، وفي الإنصاف: يجوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعة، كالمعمول من الذهب، والفضة، والصفر، والحديد والرصاص، والنحاس، ونحوه، وكالمعمول من الموزونات كالخواتم والأسطال، والإبر، والسكاكين، والأكسية ونحو ذلك، اختاره الموفق: والشيخ، وصوبه في الإنصاف.
50. ما الحكم إن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله؟مع التعليل.

(فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله، فوجوده كعدمه) أي الملح في الخبز، وكالماء في خل التمر، وخل الزبيب، ودبس التمر، لأنه غير مقصود، وكذا كل ما لا يؤثر في كيل أو وزن، فيما بيع بجنسه، لكونه يسيرا غير مقصود، كذهب مموه به سقف دار، فيجوز بيع الدار -المموه سقفها بذهب- بذهب، وبدار مثلها، سقفها مموه بذهب، لأن الذهب في السقف غير مقصود، ولا مقابل بشيء من الثمن، وإن كان كثيرا كاللبن المشوب بالماء بمثله، والأثمان المغشوشة بغيرها لم يجز، للعلم بالتفاضل، ويصح : أعطني بهذا الدرهم نصفا وفلوسا، أو حاجة، لأن قيمة النصف في الدرهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة.
51. بين حكم بيع تمر بلا نوى، بتمر فيه نوى.مع التعليل.

([ولا] يباع [تمر بلا نوع، بما] أي بتمر [فيه نوى] ) النوى عجم التمر، فإذا بيع تمر بلا نوى، بما فيه نوى، صار كمد عجوة ودرهم، فلم يصح البيع، وفي الإنصاف: الصحيح من المذهب تحريمه.
(لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه) أي أحد التمرين على النوى دون الآخر، فانتفى التساوي المشترط شرعا، أو جهل، والجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل.
52. ما الحكم إن نزع النوى، ثم باع التمر والنوى، بتمر ونوى مع التعليل.

(وكذا لو نزع النوى، ثم باع التمر والنوى، بتمر ونوى)لأن التبعية قد زالت، فصارت كمسألة مد عجوة ودرهم، فلم يصح البيع، للجهل بالتساوي.
53. بين حكم بيع النوى، بتمر فيه نوى. وبين حكم بيع لبن بشاة ذات لبن أو صوف بشاة عليها صوف .مع التعليل في كلٍ.

 ([ويباع النوى، بتمر فيه نوى.])متساويا ومتفاضلا، وإن باع تمرا منزوع النوى بتمر منزوع النوى جاز، للتساوي.
 (و] يباع [لبن و] يباع [صوف بشاة ذات لبن وصوف] ) أي ويباع لبن بشاة ذات لبن، ويباع صوف بشاة عليها صوف، حية كانت النعجة أو مذكاة.
(لأن النوى في التمر، واللبن والصوف في الشاة، غير مقصود) أي فلا أثر له، ولا يقابله شيء من الثمن، أشبه الملح في الشيرج، ويسير شعير بحنطة، فيصح البيع.
54. بين حكم بيع دار -مموه سقفها بذهب- بذهب ، وبيع درهم فيه نحاس بمثله، أو بنحاس ونخلة عليها ثمرة بمثلها، أو بثمر. مع التعليل في كلٍ.

(كدار -مموه سقفها بذهب- بذهب صح) أي البيع في النوى بالتمر، واللبن والصوف بذات اللبن والصوف، كما يصح في الدار -المموه سقفها بذهب- بذهب لأنه غير مقصود بالبيع.
(وكذا درهم فيه نحاس بمثله، أو بنحاس) أي وكذا يصح بيع درهم فيه نحاس، بدرهم فيه نحاس، متساو ما فيهما من الفضة والنحاس، أو درهم بنحاس، لأن النحاس في الدرهم غير مقصود، وإن زاد غش أحد الدرهمين بطل البيع، وكذا إن جهل، ويصح بيع تراب معدن، وصاغة، بغير جنسه.
(ونخلة عليها ثمرة بمثلها، أو بثمر.) أي ويصح بيع نخلة أو نخل عليها أو عليه ثمرة، بمثلها أي بنخلة أو بمثله، بنخل عليه ثمر، أو بيع نخلة عليها ثمرة بثمر، لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه، وكذا عبد له مال إذا اشتراه بثمن من جنس ماله، واشتراطه إن لم يقصد المال.
55. متى يصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه؟مع التعليل والتمثيل.

(ويصح بيع نوعي جنس، بنوعيه، أو نوعه) إذا تساويا كيلا، ولا تعتبر الجودة، لأن الشارع إنما اعتبر المثلية.
(كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء)وكذا عكسه كيلا بكيل، مثلا بمثل، يدا بيد، لما تقدم.
(وتمر معقلي وبرني، بإبراهيمي وصيحاني)مثلا بمثل، وكذا لو باع دينارا قُراضة، أو فضة، بدينار صحيح، لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل، لا القيمة والجودة.
56. ما مرد الكيل المعتبر في الأصناف الأربعة؟.وما مرد الوزن المعتبر في الموزونات؟.مع الاستدلال.وما الحكم إن لم يكن للصنف عرف؟.مع التعليل.وما الحكم إن اختلفت البلاد ؟أو لم يوجد غالب؟مع التعليل.

([ومرد] أي مرجع [الكيل لعرف المدينة] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو مذهب جمهور العلماء في نحو البر، والشعير، وسائر الحبوب.
([و] مرجع [الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم] ) وهو مذهب مالك، والشافعي، وغيرهما، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها، وهي البر، والشعير، والتمر، والملح، مكيلة أبدا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزنات المنصوص عليها، أبدا موزونة وما سواها فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم «المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان (مكة».) أي فما كان مكيلا بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه، وهكذا الموزون.
([وما لا عرف له هناك] أي بالمدينة ومكة [اعتبر عرفة في موضعه] ) فإن كان العرف فيه الكيل، بيع بعضه ببعض بالكيل، وإن كان بالوزن بيع بالوزن.
(لأن ماله عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كالقبض، والحرز)يعني أنه يرجع فيهما إلى العرف، فكذا الكيل والوزن فيما لا عرف له بالمدينة ولا بمكة، هذا المذهب وفيه وجه في المذهب، وحكاه الوزير وغيره عن الجمهور: أن ما ليس له بالحجاز عرف، احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز ، وذكر التمور بسواد العراق، وغيرها من الأراضي، التي تغشى نخيلها المياه، أنه لا يتصور فيها المماثلة، ولا يتحرر إلا بالوزن، قال: والذي أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة، وقال ما تقدم فإنه يستفاد منه تأصيل المماثلة، وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل، وفيما لا يتهيأ كيله الوزن، ولأن الأحكام الشرعية تتعلق بالممكن، دون المستحيل.
(فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب) أي فإن اختلفت البلاد في معيار ما لم يكن له عرف بالحجاز، اعتبر الغالب منها.
(فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز.) أي فإن لم يكن للمبيع بعضه ببعض عرف غالب، رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، لأن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها.
57. بين هل المائعات من المكيلات أو الموزونات؟.وما حكم التعامل بكيل لم يعهد؟

(وكل مائع مكيل) أي وكل مائع كاللبن، والشيرج، وسائر الأدهان، لخبر: كان يتوضأ بالمد، ونحوه، وما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، فهو مكيل، ومن الموزون الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد ، والحرير، واللحم، والصوف، ونحو ذلك، وفي الاختيارات: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن، مثل الأدهان، يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا، وعن أحمد ما يدل عليه ا.هـ، وغير المكيل والموزون الحيوان، والثياب، والفواكه، والخضر، ونحو ذلك.
(ويجوز التعامل بكيل لم يعهد.) أي بذلك المكان وغيره، لعدم المانع، إن لم يتعارف.
فصل في أحكام ربا النسيئة

(فصل) أي في أحكام ربا النسيئة، لما فرغ من أحكام ربا الفضل مفصلا، شرع في أحكام ربا النسيئة.
58. بين حكم ربا النسيئة .وهل تحريمه تحريم وسائل أو مقاصد؟وهل يشترط لتحريمه الزيادة أو يحرم حتى مع التماثل؟.

([ويحرم ربا النسيئة] ) بالكتاب، والسنة، والإجماع في الجملة، لكونه وسيلة لأخذ مال من غير عوض، والوسائل لها حكم الغايات، فإن الشريعة شاهدة بأن كل حرام، فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضي إلى الحرام حرام.
(من النساء بالمد، وهو التأخير)يقال: نسأت الشيء، وأنسأته أخرته، و: بعته بنسيئة بآخرة.
59. بين ضابط ما يحرم فيه ربا النسيئة.مع الاستدلال من السنة.وما الحكم إن كان أحد الجنسين نقداً ؟مع التعليل.

([في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل] ) وكذا بيع شيئين من جنس كمدِّ بُرِّ بجنسه، لقوله: «ولاتبيعوا منها غائبا بناجز» وقال في الذهب «إلا هاء وهاء» وقال: «يدا بيد»*.
(وهي الكيل والوزن.) أي علة ربا الفضل الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، واختار الموفق، والشيخ، وغيرهما أن العلة الطعم مع الكيل والوزن، فيحرم النساء في بيع الجنسين إذا اتفقا في تلك العلة.
([ليس أحدهما] أي أحد الجنسين [نقدا] ) أي ذهبا أو فضة، بل كانت علة ربا الفضل فيهما واحدة، كمكيل بمكيل من جنسه أو غيره، فلا يجوز النساء فيهما، وقال الموفق: كل شيئين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به، يحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة، بغير خلاف نعلمه.
(فإن كان أحدهما نقدا -كحديد بذهب- أو فضة جاز النساء)قال الموفق وغيره: بغير خلاف، لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس مال السلم الدراهم والدنانير.
(وإلا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا)قيدوه بالأغلبية لأنه يمكن السلم بغيره.
60. بين المذهب في حكم صرف الفلوس النافقة بنقد .وما الصحيح عن ابن تيمية في المسألة.وما مدى صحة ما نسب له؟.

(إلا صرف فلوس نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول والقبض) ألحاقا لها بالنقد، بخلاف الكاسدة، وهذا المذهب عند أكثر الأصحاب وجزم به في المنتهى.
(واختار ابن عقيل وغيره: لا، وتبعه في الإقناع) أي اختار ابن عقيل وشيخ الإسلام وغيرهما أنه لا يشترط الحلول والتقابض في صرف نقد بفلوس نافقة، يعني أنه يتعامل بها، بل جوزوا فيه النساء، وتبع صاحب الإقناع ابن عقيل وغيره، ونصه: ولو في صرف فلوس نافقة به.
([كالمكيلين، والموزونين] ولو من جنسين.)لا يجوز فيهما النساء، لأنهما مالان من أموال الربا، علتهما متفقة، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالصرف.
61. بين ما يشترط في بيع بر بشعير، أو حديد بنحاس.مع الاستدلال من السنة.وما الحكم إن لم يحصل قبض في المجلس؟ 

(فإذا بيع بر بشعير، أو حديد بنحاس، اعتبر الحلول، والتقابض قبل التفرق)قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، لما تقدم من قوله: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» وغيره، وقال ابن القيم: لو كان الحديد والنحاس، ربويا لم يجز بيعها إلى أجل بدراهم نقدا، والتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، وذكرا نحوا من ثلاثين دليلا على صحة هذا القول، والمكيلات خصته طائفة بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك، قال ابن القيم: وهو الصواب، وإن اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل كما تقدم.
([وإن تفرقا قبل القبض بطل] العقد) أي وإن تفرق المتعاقدان قبل القبض من الجانبين، بطل العقد، وكذا إن تفرقا قبل قبض الكل، بطل العقد فيما لم يقبض، وحيث اعتبر القبض فهو شرط لبقاء الصحة، لا لصحة العقد، وإلا لم يتقدم المشروط على الشرط.
(لقوله عليه السلام «إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» والمراد به القبض) أي قوله «يدا بيد» وكذا قوله «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» وقوله «إلا هاء وهاء» أي: خذ وهات في الحال.
62. ما الحكم إن باع مكيلا بموزون أو عكسه وماذا يشترط فيه؟.مع التعليل.

 ([وإن باع مكيلا بموزون] أو عكسه) أي باع موزونا بمكيل مما تقدم أنه مكيل أو موزون، أو كان العرف فيه الكيل أو الوزن، ولم يعتبر الطعم. 
([جاز التفرق قبل القبض و] جاز [النساء]. ) أي التأجيل في بيع مكيل بموزون، أو موزون بمكيل، هذا المذهب.
(لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان.) أي فهما من بيع غير الربوي بغير الربوي، وعلة ربا الفضل الكيل والوزن، وعن أحمد: العلة في المكيل الطعم، مع الكيل والوزن، اختاره الشيخ وغيره ومالك خص الربا بالقوت وما يصلحه، واختاره ابن القيم، وتقدم.
63. بين حكم بيع ما لا كيل فيه ولا وزن بعضه ببعض نسيئة.مع الاستدلال من السنة .

([وما لا كيل فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء] ) سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، متساويا أو متفاضلا، هذا مذهب الجمهور.
(لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو «أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ) أي يأخذ البعير ليجهز به بقية الجيش، بالبعيرين مؤجلا، إلى أوان حصول إبل الصدقة.
(رواه أحمد، والدارقطني وصححه.)ورواه أبو داود، وقال الحافظ:إسناده ثقات، وقال ابن القيم: صريح في جواز التفاضل والنساء، وهو حديث حسن، فدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نساء، ولقصة وفد هوازن «ومن لم تطب نفسه، فله بكل فريضة ست فرائض، من أول ما يفيء الله علينا» واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، ورافع بن خديج بعيرا ببعيرين، وأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا.

وقال ابن المسيب وغيره: لا ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. ومن منعه احتج بما روى الترمذي وصححه، أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وعلل أحمد أحاديث المنع، وأنه ليس فيها حديث يعتمد عليه، وقال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وذكر هو وغيره آثارا عن الصحابة في جواز ذلك متفاضلا ونسيئة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الأصح يجوز للحاجة.
(وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى) أي فإذا جاز بيع نحو البعير بالبعيرين نسيئة، مع أنهما من جنس واحد، فأولى أن يجوز بيع نحو بعير بنحو شاة نسيئة، لكونهما جنسين.
64. بين حكم بيع الدين بالدين مع الاستدلال من السنة.وبين المراد به على المذهب.

([ولا يجوز بيع الدين بالدين] حكاه ابن المنذر إجماعا)وحكاه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ -وهو بيع الدين بالدين- مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل، بثمن مؤجل، وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا في البيع، فهو باطل.
(لحديث «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ» ) بالهمز، قيل: هو بيع دين بدين مطلقا، وقال أبو عبيد: هو بيع النسيئة بالنسيئة.
(وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه)كأن يكون عند زيد لعمرو عشرة آصع قرضا أو ثمن مبيع، فيقول زيد لعمرو: اشترها مني بريال مثلا، فيبيعها إياه بريال في الذمة، وقال ابن القيم: الكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز بالاتفاق.
65. بين حكم بيع دين بدين حال لم يقبض قبل التفرق على المذهب.مع الاستدلال.

(وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق) أي وكبيع ما في الذمة حالا بثمن مؤجل لمن هو عليه، بيع ما في الذمة بحال في الذمة لم يقبض قبل التفرق.
66. بين حكم جعل ما في الذمة رأس مال سلم على المذهب.مع الاستدلال.

(وجعله رأس مال سلم)وذلك بأن يكون له دين على آخر، فيقول: جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا، ويحرم أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين، ومتى قال: إما أن تقلب أو تقوم عند الحاكم، وخاف أن يحبسه لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر، كانت المعاملة حراما غير لازمة، باتفاق العلماء، ومن صور بيع الدين بالدين، لو كان لأحدهما على آخر دين من غير جنسه، كذهب وفضة، وتصارفا، ولم يحضرا شيئا.

وقال ابن القيم: بيع الدين بالدين، ينقسم إلى بيع واجب بواجب، وهو ممتنع، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب وواجب بساقط، فالساقط بالساقط في صورة المقاصة، والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته، بدين آخر من جنسه، فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهو بيع الدين ممن هو في ذمته، وأما بيع الواجب بالساقط، فكما لو أسلم إليه في كر حنطة مما في ذمته، وقد حكي الإجماع على امتناعه ولا إجماع فيه، واختار الشيخ جوازه.

قال ابن القيم: وهو الصواب إذ لا محذور فيه، وليس بيع كالئ بكالئ، فيتناوله النهي بلفظه، ولا في معناه، فيتناوله بعموم المعنى، فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة، وأما ما عداه من الثلاث، فلكل منهما غرض صحيح، وذلك ظاهر في مسألة التقاص، فإن ذمتهما تبرأ من أسرها، وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع، فأما في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته، والآخر يحصل على الربح، وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عنه، لا بلفظه ولا بمعنى لفظه، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه ا.هـ، لكن القول بالمنع هو قول الجمهور، لا سيما الاحتيال في قلب الدين على المعسر إلى معاملة أخرى بزيادة مال، وذكر الشيخ أنه حرام باتفاق المسلمين.
فصل في الصرف

(فصل) أي في الصرف، وهو بيع نقد بنقد، اتحد الجنس أو اختلف.
67. إذا افترق المتصارفان بأبدانهما قبل قبض الكل أو البعض فما حكم العقد؟مع التعليل والاستدلال من السنة.

([ومتى افترق المتصارفان] بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس)يعني أن التفرق هنا كالتفرق في خيار المجلس، وهو ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، وتقدم مفصلا.
([قبل قبض الكل] أي كل العوض العقود عليه في الجانبين) أي جانب البائع، وجانب المشتري في المجلس، بطل العقد، لأن القبض في المجلس شرط لصحة الصرف بالإجماع.
([أو] قبل قبض [البعض] منه [بطل العقد فيما لم يقبض] ) أي من العوض المعقود عليه، لفوات شرطه، وصح فيما قبض، لوجود شرطه.
(سواء كان الكل أو البعض) أي سواء كان الذي لم يقبض الكل فيبطل الكل، أو كان الذي لم يقبض البعض، فيبطل العقد في البعض الذي لم يقبض، ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه.
(لأن القبض شرط لصحة العقد.) أي لأن القبض في مجلس العقد شرط لبقاء العقد، فما لم يقبض فيه بطل عقدة بالتفرق منه.
(لقوله صلى الله عليه وسلم «وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» ) وتقدم نحوه من غير وجه، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن القبض في المجلس، شرط لصحة الصرف، وقال ابن القيم: حرم التفريق في الصرف، وبيع الربوي بمثله قبل القبض، لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم فيه التماثل، وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر، إذا كانا من جنس واحد.
68. هل يضر طول المجلس مع تلازمهما في مجلس التصارف كما لو مشيا لمنزل أحدهما؟.مع التعليل.

(ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما) أي لا يضر في صحة الصرف طول المجلس قبل القبض، مع تلازم المتبايعين.
(ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح) أي ولو مشى المتعاقدان إلى منزل أحدهما مصطحبين لم يتفرقا فتقابضا، أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده صح الصرف، لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع، ولم يتفرقا قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
69. هل يعتبر قبض الوكيل كقبض الموكل في مجلس العقد؟مع التعليل.

(وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله)ما دام موكله بمجلس العقد، لتعلقه به، سواء بقي الوكيل في المجلس إلى القبض، أو فارقه ثم عاد، لأنه كالآلة.
70. ما الحكم إن مات أحدهما قبل القبض؟.مع التعليل.

(ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد) أي ولو مات أحد المتصارفين قبل القبض في الكل أو البعض، فسد العقد فيما لم يقبض، لعدم تمام القبض، لأن القبض هنا كالقبول في البيع، لا إن مات أحدهما بعد التقابض وقبل التفرق، لأنه قد تم ونفذ.
71. بين على المذهب هل تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد.مع التعليل.وما الراجح في ذلك؟

([والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد] ) فلا تبدل قال الموفق: هذا أظهر الروايتين، وهو مذهب مالك، والشافعي، ويحصل التعيين بالإشارة، سواء ضم إليها الاسم أو لا، كبعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، أو بهذه فقط من غير تعيين، أو: بعتك هذا بهذه، من غير تسمية العوضين.
(لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض [فلا تبدل] ) ولأنها أحد العوضين، فتتعين بالتعيين كالآخر، وتملك بالتعيين حال العقد، فلا يصح ولا يجوز للمشتري ونحوه إبدالها إذا وقع العقد على عينها لتعينها.
(بل يلزم تسليمها إذا طولب بها، لوقوع العقد على عينها)كهذا الدينار بهذه الدراهم، ذكرا وزنهما أم لا، ولو بوزن متقدم على مجلس صرف، وإن عين أحدهما دون الآخر، فلكل حكم نفسه.
72. ما الحكم إن وجد الدنانير أو الدراهم مغصوبة؟مع التعليل.

([وإن وجدها مغصوبة بطل] العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا)لأنه باع مالا يملكه، وإن ظهر الغصب في البعض بطل العقد فيه فقط، والمراد عقد البيع وما بمعناه، لا كصداق وعوض عتق وخلع، وما صولح به عن دم أو غيره، وعبارة الخرقي: فلا بيع بينهما، وذلك لأن القبض فيه بمنزلة القبول، فلا يتم العقد إلا به.
73. وما الحكم إن تلفت قبل القبض؟

(وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع، إن لم تحتج لوزن أو عد.) أي وإن تلفت تلك الدراهم أو الدنانير المعينة بعقد قبل القبض فمن مال بائع ونحوه ممن صارت إليه، إن لم تحتج لوزن أو عد، كالمبيع المعين، فإن كان كذلك فمن ضمان باذل، إذا كان الثمن حاضرا معينا.
74. ما الحكم إن وجد الدارهم معيبة من جنسها إن تعاقدا على مثلين أو غير مثلين؟وفصل القول فيما إن كان في المجلس أو بعد.

([و] إن وجدها [معيبة من جنسها] ) أي وإن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة من جنس المعيبة، لا من جنس السليمة.
(كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة [أمسك] بلا أرش) أي كالبياض في الذهب، وكالسواد في الفضة، والخشونة فيها، وكونها تنفطر عند الضرب، أو لكون سكتها مخالفة لسكة السلطان، أمسكها بلا أرش مطلقا، سواء كان من جنسه أو لا، وسواء تفرقا أو لا.
(إن تعاقدا على مثلين، كدرهم فضة بمثله) أي درهم فضة، وكدينار بدينار، هذا إذا كانت معيبة من جنسها.
(وإلا فله أخذه في المجلس) أي وإلا يتعاقدان على مثلين فله أخذ الأرش في المجلس، لا من جنس السليم لئلا يصير من مسألة مد عجوة.
(وكذا بعده من غير الجنس) أي وكذا يجوز أخذ الأرش بعد المجلس، لكن من غير جنس العوضين، كأخذ بر، أو شعير، أو غيرهما، لعدم اشتراط التقابض في ذلك، وكذا سائر أموال الربا، إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه.
([أو رد] العقد للعيب.)لأن لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك، ومتى رده بطل العقد وليس له أخذ بدله لوقوع العقد على عينه.
75. ما الحكم إن وجد الدارهم معيبة من غير جنسها؟مع التعليل. 

(وإن وجدها معيبة من غير جنسها) أي وإن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة بطل عقد البيع، ولو كان العيب يسيرا إذا كان من غير جنسها.
(-كما لو وجد الدراهم نحاسا- بطل العقد) وكذا لو وجدها رصاصا، أو وجد مسَّاً في الذهب ، لم يصح العقد كبعتك هذا الفرس؛ فتبين أنه بغل.
( لأنه باعه غير ما سمى له)فلم يصح البيع، وكذا إن ظهر العيب في بعض العوض، بأن صارفه دينارين بعشرين درهما، فوجد أحد الدينارين معيبا من غير جنسه، بطل العقد فيه فقط، بما قابله، وصح في السليم بما قابله، ومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه، بلا مواطأة ، ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين، ليأخذ قدر حقه منه فأخذه صح، والزائد أمانة في يده.
76. بين حكم الربا بين المسلم والحربي.مع الاستدلال.

([ويحرم الربا بين المسلم والحربي] ) في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان، وفي الإنصاف: الصحيح من المذهب أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه.
(بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي)وهذا مذهب الجمهور، فيشترط في الحَضْر أن تكون الزيادة للمسلم.
(لعموم ما تقدم من الأدلة.) أي في النهي عن الربا، والوعيد الشديد، فيتناول النهي المسلم مع الحربي، كالمسلم مع الذمي ولأن دار الحربي كدار الذمي، في أنه لا يد للإمام عليهما. وما روي «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب» خبر مجهول، لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والسنة.
77. بين حكم الربا بين المسلمين بدار إسلام أو حرب.مع الاستدلال.وما حكمه بين السيد ورقيقه؟مع التعليل.

([و] يحرم الربا [بين المسلمين مطلقا)سواء تفرقا أو لا، من جنسه أولا.
(بدار إسلام أو حرب] لما تقدم) أي من الدليل على التحريم، وفي الإنصاف: يحرم بين المسلمين، في دار الإسلام والحرب بلا نزاع.
(إلا بين سيد ورقيقه)ولو كان الرقيق مدبرا، أو أم ولد، لأن المال كله للسيد، وكذا مكاتب في صورة ما إذا كاتبه، وكان في آخر نجم عليه عشرة مثلا، قال : أريد أن أقدم لك عن العشرة تسعة.
78. إذا كان له على آخر دنانير، فقضاه دراهم شيئا فشيئا فما الحكم؟مع التفصيل والتعليل.

(وإذا كان له على آخر دنانير، فقضاه دراهم شيئا فشيئا) أي قضاه دراهم متفرقة، ليس دفعة واحدة.
(فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح)بأن يقول: هذه الدراهم مثلا عن عشرة، وهذان الدرهمان عن دينار، كل شيء منها بما يقابله، صح الصرف.
(وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين.) أي وإن أعطاه الدراهم مع السكوت، ثم حاسبه بعد ذلك، فصارفه بها، وقت المحاسبة لم يصح، لأنه بيع دين بدين، حيث تبايعاه في الذمم.
79. ما الحكم إن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه، ثم صارفه بعين وذمة؟.

(وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه، ثم صارفه بعين وذمة صح.) أي وإن قبض أحد المتصارفين من الآخر ماله عليه، ثم صارفه «بعين» أي معين، كهذا الدينار فهو معين (وذمة) وهو ما ليس بمعين، كعشرة دراهم في الذمة، صح، وكأن يكون لزيد على عمرو دينار، فيقضيه عمرو دراهم شيئا فشيئا، ولم يحسب عليه كل درهم بحسابه من الدينار، فلما تمت مقابلة الدينار من الدرهم، أخذ عمرو من زيد الدراهم، فقال: هذه عما في ذمتك من الدينار، فيكون مصارفا له بعين وذمة.

وقال ابن القيم: ظن بعض الفقهاء أن الوفاء يحصل باستيفاء الدين، بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء، صار في ذمة المدين مثله، ثم إنه يقاص بما عليه، وهذا تكلف، أنكره جمهور الفقهاء، وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه يحصل به، الوفاء، ولا حاجة أن يقدر في ذمة المستوفي دينا، فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي، فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة، وأي معين استوفاه، حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق.
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